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المستخلص
يمثــل المــال العــام أهميــة كــرى لما لــه من مدخليــة مبــاشرة في التنميــة الاقتصاديــة للبلاد، 

وبظهــور المحاصصــة السياســية ظهــر نمط مســتحدث مــن جرائم الفســاد العــام يعرف بـ)الفســاد 

المنظــم( الــذي يتمثــل بمســاهمة مجموعــة مــن الموظفــن رفيعــي المســتوى واســتغلالهم الهيــكل 

ــخصية،  ــم الش ــلاد لمصالحه ــدرات الب ــتنزاف مق ــة إس ــه، بغي ــون ب ــذي يعمل ــق ال الإداري للمرف

مســببن بذلــك آثــار خطــرة عــى اســتقرار الدولــة مــن الجوانــب السياســة، والإقتصاديــة، وحتــى 

الاجتماعية. 

وعــى الرغــم مــن أن المــرع الكريــم أحــاط المصلحــة العامــة بالحمايــة الجنائيــة عــن 

ــد الســلوكيات التــي تســبب ضرراً لأمــوال المرافــق العامــة والخاصــة، فضــلاً عــن  طريــق تحدي

حمايتــه للمركــز الوظيفــي وشــمول مؤسســات القطــاع الخــاص بأحــكام قانــون هيئــة النزاهــة 

والكســب غــر المــروع رقــم )30( لســنة 2019 المعــدل، إلا أن جرائــم الفســاد المنظــم مســتمرة 

بشــكل واضــحٍ للعيــان.

ــة  ــي في مرحل ــم وه ــك الجرائ ــة تل ــى مواجه ــوء ع ــلط الض ــا الى أن نس ــا دعان ــذا م وه

التكويــن، عــن طريــق السياســة الوقائيــة بإعتــماد الجهــات المختصــة منهجــاً إســتباقياً للتصــدي 

ــة مــن الإجــراءات كالشــفافية في  إلى مقدمــات هــذا النمــط مــن الجرائــم، وذلــك بإتخــاذ جمل

ــن  ــث الموظف ــن ح ــلاً ع ــة، فض ــات كاف ــة في المؤسس ــة الداخلي ــة الرقاب ــر أنظم ــل، وتطوي العم

والمكلفــن بخدمــة عامــة عــى إخبــار الجهــات المختصــة بوجــود شــبهات فســاد مــالي أو إداري في 

المؤسســات التــي يعملــون بهــا، إذّ أن هــذه الإجــراءات وغرهــا مــن إجــراءات المنهــج الوقــائي 

في الإحــراز مــن جرائــم الفســاد الإداري والمــالي، تــؤدي إلى إبعــاد مــن تنُبــأ ســرته الوظيفيــة أو 

صحيفــة ســوابقه الجزائيــة عــن خطــورة كامنــة فيــه لمــا تمثلــه مــن تهديــد مبــاشر عــى المرفــق 

الــذي يــروم تســنم إدارتــه، مــما يحــول دون تحقيــق مروعــه الإجرامــي.  

كلمات مفتاحية: السياسة الوقائية- جرائم الفساد- الفساد المنظم

Abstract.
 Public money is of great importance because it has a direct role in the 

country’s economic development. With the emergence of political quotas, a new 
type of public corruption crime emerged known as “organized corruption”. This 
type of corruption is characterized by the participation of a group of essential 
officials and their exploitation of the administrative function of the institution they 
work for in order to drain the country’s resources for their interests, causing severe 
effects on the stability of the state from all aspects: political, economic, and social.

 We have focused on preventing financial and administrative corruption 
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crimes by adopting a proactive approach. The competent authorities have taken 
various measures, such as promoting transparency in work and developing internal 
control systems in all institutions. Additionally, employees and public service 
personnel are encouraged to inform the competent authorities of any suspicious 
activities related to financial or administrative corruption in their institutions. By 
adopting these preventive measures, we can exclude individuals whose resumes 
or criminal records indicate a potential danger to the facility they desire to manage, 
which can prevent them from achieving their criminal goals.

Keywords: preventive policy - corruption crimes - organized corruption
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المقدمة
    باتــت جرائــم الفســاد الشــغل الشــاغل للمجتمعــات بشــكل عــام والمجتمــع العراقــي 

الكريــم بشــكل خــاص، إذّ لا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات عــى مختلــف مراحــل الزمــن 

ــر  ــم ع ــذه الجرائ ــة ه ــى مكافح ــدول ع ــت ال ــد دأب ــالي، وق ــاد الإداري والم ــم الفس ــن جرائ م

ــم  ــع تلــك الإجــراءات لم تحــد مــن تفاقــم جرائ مؤسســاتها المتخصصــة بهــذا الأمــر إلا أن جمي

ــة أو  ــاتها الاقتصادي ــف مؤسس ــة بمختل ــى الدول ــاً ع ــراً صريح ــل خط ــا تمث ــما جعله ــاد، م الفس

الاجتماعيــة أو حتــى السياســية، وذلــك بظهــور نــوعٍ جديــدٍ في أســاليب ارتكابهــا متمثــل بقيــام 

كبــار الموظفــن بالمســاهمة الجنائيــة  في ارتــكاب جرائــم الفســاد متكئــن عــى نظــام المحاصصــة 

والنفــوذ الســياسي والوظيفــي، لتحقيــق مآربهــم بإســتهداف مقــدرات الدولــة العامــة والخاصــة، 

لمصالحهــم الشــخصية، أو لمصالــح الجهــات التــي تقــف مــن ورائهــم، وإذّ أن السياســة الجنائيــة 

للمــرع الكريــم أحاطــت هــذه الجرائــم بأهميــة بالغــة ترجمــت عــى شــكل تفريــد قوانــن 

ــم  ــر المروع رق ــب غ ــة النزاهة والكس ــاد كقانون هيئ ــم الفس ــة جرائ ــة بمكافح ــة معني خاص

)30( لســنة 2011 المعــدل، فضــلاً عــن بعــض النصــوص الجزائيــة المتفرقــة بــن مختلــف القوانــن 

المعنيــة بــذات الأمــر، إلا أن اســتمرار ارتــكاب تلــك الجرائــم مــازال مســتمراً دون تراجــع، مــما 

يســتوجب مراجعــة آليــة التصــدي لهــذه الجرائــم واســتئصال منابعهــا قبــل أن تمــس المصلحــة 

المحميــة وذلــك عــن طريــق السياســة الوقائيــة بإتخــاذ تدابــر احرازيــة تحقــق هــذا المبتغــى. 

أولا: أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ــات  ــرع والجه ــتباقي للم ــدور الإس ــى ال ــوء ع ــليط الض ــوع بتس ــة الموض ــن أهمي تكم

المختصــة في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم، لمــا يمثلــه مــن خطــر كبــر عــى مرتكــزات الدولــة 

الإداريــة والإقتصاديــة، وانعكاســها عــى الإضرار بالوجــود الاجتماعــي والســياسي، إذّ أن فلســفة 

السياســة الوقائيــة لحمايــة تلــك المرتكــزات لا تتجــه الى ضرب الســلوك الإجرامــي عنــد تحقــق 

ــع  ــك وأوســع عــن طريــق الــرب عــى مناب ــه، وإنمــا تســعى إلى مــا هــو أبعــد مــن ذل نتيجت

الســلوك الإجرامــي وهــو في مرحلــة التكويــن، إذّ تــؤدي إلى تأمــن المصلحــة في جرائــم الفســاد 

قبــل المســاس بهــا، وذلــك عــن طريــق اعــراض خطــوات الفاســدين المتجهــة الى تحقــق جريمتهــم 

مــن منابعهــا.

ــن  ــرى ب ــة ك ــن مقارع ــاهده م ــا نش ــوع بم ــذا الموض ــا له ــباب اختيارن ــن أس ــما تكم ك

ــاب الفســاد المنظــم في المؤسســات  ــن أرب ــة، وب ــن جه ــات المختصــة بمكافحــة الفســاد م الجه

ــاً  ــاً خصب ــدين مكان ــأت للفاس ــة هي ــة المحاصص ــرى، إذّ أن شرعن ــة أخ ــن جه ــة م ــة للدول الهام

توغلــوا مــن خلالــه للإثــراء عــى حســاب مقــدرات البلــد، مــما يتوجــب اتخــاذ التدابــر القانونيــة 

ــت. ــةٍ كان ــدرات تحــت أي ذريع ــك المق ــم الى تل ــع وصوله ــة لمن اللازم
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ثانياً: إشكالية البحث:  
ــث،  ــاق البح ــا نط ــدور حوله ــي ي ــز الت ــدُّ المرتك ــي تعُ ــكالية والت ــص الإش ــن تلخي    يمك

بإعتــماد الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد بغالبيــة إجراءاتهــا عــى السياســة الجنائيــة المتمثلــة 

بالتجريــم والعقــاب، وهــو مــا يعــد منهجــاً تقليديــاً لا يــؤتي أكلــه مــع النمــط الخــاص بجرائــم 

الفســاد المنظــم، لمــا تمتــاز بــه تلــك الجرائــم مــن اعتــماد أســلوب المســاهمة الجنائيــة بتعــدد 

الجنــاة عــى اختــلاف المراتــب الإداريــة الرفيعــة، وانتهــاج الأســلوب الهرمــي في إدارة عمليــات 

ــة  ــة وصعوب ــم الوظيفي ــاء مهامه ــد انته ــروب بع ــدين اله ــن للفاس ــما يمك ــرى، م ــاد الك الفس

ــا  ــل إشــكالية بحثن ــا يمث ــم، وهــو م ــن قبله ــة م ــم المرتكب اســردادهم أو معالجــة اضرار الجرائ

ــائي لعــدم تمكــن  في هــذا المقــام، ســاعن الى تســليط الضــوء عــى أنتهــاج منهــج إســتباقي وق

هــذه الفئــة مــن تحقيــق جرائمهــا وضرب الســلوكيات المؤديــة الى تلــك الغايــة وهــي في مرحلــة 

التكويــن عــن طريــق منهــج السياســة الوقائيــة.

ثالثاً: تساؤلات البحث
استدعت إشكالية البحث اثارة عدة تساؤلات يمكن أجمالها بالآتي: 

1- ماهي السياسة الوقائية وماهي الخصائص التي تمتاز بها؟

2- ما هو الفساد المنظم، وماهي الأسباب التي ينشأ من خلالها؟  

3- ما هو المنهج الوقائي الفعال للإحراز من تحقق جرائم الفساد المنظم؟

رابعاً: منهجية البحث: 
كإجابــة عــى تســاؤلات البحــث اعتمدنــا المنهــج الوصفــي التحليــي، إذّ ســنتناول بالوصف 

والتحليــل اجــراءات الجهــات المختصــة في مواجهــة جرائــم الفســاد، ولعــل اســتخدام هــذا المنهــج 

ــة  ــض في الأحــكام القانوني ــوة والقصــور والتناق ــوف عــى مواطــن الق يســهم في التعــرف والوق

وتطبيقاتهــا المتعلقــة بالسياســة الوقائيــة في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم، وهــو مــا يمكّننــا 

ــم الاســتفادة مــن  ــع تعظي ــة التناقــض، م ــول لمعالجــة القصــور وإزال ــراح أنســب الحل ــن اق م

مواطــن القــوة. 

خامساً: تقسيم البحث:
إيفاءً بما تقدم سنقسم هذا البحث عى مباحث ثلاثة: 

نتنــاول في المبحــث الأول: التعريــف بالسياســة الوقائيــة وبيــان خصائصهــا، مقســماً عــى 
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مطلبــن: افردنــا المطلــب الأول لبيــان مفهــوم السياســة الوقائيــة، أمــا المطلــب الثــاني فقــد أفــرد 

لتســليط الضــوء عــى خصائــص السياســة الوقائيــة.

وأمــا المبحــث الثــاني: فخصصنــاه للتعريــف الفســاد المنظــم وبيــان أســبابه مقســماً عــى 

مطلبــن رئيســين: المطلــب الأول: خصــص لبيــان مفهــوم الفســاد المنظــم، أمــا المطلــب الثــاني 

فقــد تناولنــا فيــه أســباب الفســاد المنظــم.

ــث  ــا المبح ــم أفردن ــاد المنظ ــم الفس ــة جرائ ــتباقي في مواجه ــج الإس ــان المنه ــرض بي ولغ

الثالــث مقســماً عــى خمســة مطالــب: تناولنــا في المطلــب الأول الشــفافية في العمــل الإداري، وفي 

المطلــب الثــاني الرقابــة الداخليــة، وأمــا المطلــب الثالــث فقــد خُصــص لبيــان الإخبــار عــن جرائــم 

الفســاد، بينــما خُصــص المطلــب الرابــع لتســليط الضــوء عــى إجــراء كشــف الذمــة الماليــة، كــما 

أفــرد المطلــب الخامــس لبيــان أهميــة العقوبــات الإنضباطيــة في السياســة الوقائيــة. 
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المبحث الأول
التعريف بالسياسة الوقائية وبيان خصائصها

ــوء  ــليط الض ــم تس ــة لم يت ــة الجنائي ــد في السياس ــج جدي ــة منه ــن الجريم ــة م إن الوقاي

عليــه إجرائيــاً بشــكلٍ يجعــل المجتمــع يــروم الى الإتــكاء عليــه في مقارعــة الإجــرام، إذّ يتطلــب 

ــن  ــراز م ــا في الإح ــاز به ــي تمت ــا الت ــا، وخصائصه ــان مفهومه ــة بي ــة الوقائي ــف بالسياس التعري

ــب:  ــن المطال ــأتي م ــا ي ــاً لم ــك فق الســلوك الإجرامــي والتصــدي الإســتباقي للجريمــة، وذل

المطلب الأول: مفهوم السياسة الوقائية
تعــد السياســة الوقائيــة إحــدى أقســام السياســة الجنائيــة، التــي تعنــي منهــج المــرع 

ــح  ــن اســتخدم هــذا المصطل ــرز م ــاخ( أب ــاني )فويرب ــه الألم ــد الفقي ــاب، ويع ــم والعق في التجري

في مؤلفاتــه، إذّ عــرف السياســة الجنائيــة بأنهــا »مجموعــة مــن الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا 

ــذا  ــى ه ــذ ع ــا يؤاخ ــرام«1، إلا أن م ــة الاج ــل مكافح ــن اج ــا م ــد م ــن و في بل ــت مع في وق

التعريــف بأنــه قــر دور السياســة الجنائيــة عــى مكافحــة الإجــرام فقــط، مــما دعــى بعــض 

ــة  ــوم أوســع للسياســة الجنائي ــق، والإتجــاه الى مفه ــوم الضي ــاء للخــروج مــن هــذا المفه الفقه

ليشــمل التصــدي للجريمــة والوقايــة منهــا، إذّ تبنــى الفقيــه الإيطــالي )كَراماتيــكا( هــذا الإتجــاه، 

ــراف  ــاسي في انح ــبب الأس ــي الس ــع ه ــا المجتم ــي خلفه ــروف الت ــأن الظ ــه ب ــادى في مؤلفات ون

ــة  ــن الإجــرام، وأن العقوب ــة م ــة هــو الوقاي ــن السياســة الجنائي ــدف م ــرى أن اله الجــاني، إذ ي

لابــد مــن تســخرها لخدمــة هــذا الغــرض، الــذي يمثــل اصــلاح الجــاني واحــرام شــخصيته، مــما 

يتطلــب الإســتعانة بالعلــوم الأخــرى التــي تــدرس شــخصية المجــرم في ذاتــه وفي علاقتــه بالمجتمع، 

لبيــان درجــة انحرافــه، وقــد اطلــق عــى منهــج )كَراماتيــكا( بالمتطــرف، إذّ حــاول إلغــاء كل دور 

لقانــون العقوبــات، وإعتــماد التدابــر الاجتماعيــة بــدلا عنــه2، وقــد أيــد هــذا الاتجــاه الفقيــه 

)جرســبيني( عــام 1932 الــذي عــرف السياســة الجزائيــة بأنهــا: »العلــم الــذي يــدرس النشــاط 

الــذي يجــب أن يطــور الدولــة مــن الناحيــة الوقائيــة والعقــاب عــى الجريمــة«3. 

وعــى إثــر تلــك المتبنيــات الفلســفية عرفــت السياســة الوقائيــة بتعاريــف متعــددة منهــا: 

»التصــور الشــامل للأهــداف التــي تكــون قائمــة في ذهــن مــن يخطــط لهــا، مــن أجــل تحقيــق 

الأمــن والســلامة والإســتقرار للمواطــن داخــل المجتمــع«4، فهــي تعنــي كل الوســائل والإجــراءات 

الإحرازيــة التــي يتــم إتخاذهــا مــن قبــل الدولــة بســلطاتها المختلفــة وأفــراد المجتمــع لغــرض 

1 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 1972، ص13.

2 د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ص302 وما بعدها.

3 د. واثبة السعدي، الأسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية، قطبة ديانا، بغداد، العراق،1990، ص113.

4 محمود السعيد التركي، د. نسيغة فيصل، مجلة البحوث والدراسات، مج )15(، ع )1(، 2018، ص 236.
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الوقايــة مــن الجريمــة وتأمــن الضبــط الإجتماعــي وتوفــر الرعايــة المتكاملــة لأفــراد المجتمــع5، 

كــما أنهــا: »أي فعــل مخطــط يقــام بــه تحســباً لظهــور مشــكلة معينــة أو مضاعفــات لمشــكلة 

كانــت قائمــة أصــلاً، وذلــك بغــرض الإعاقــة الجزئيــة أو الكاملــة للمشــكلة أو لمضاعفاتهــا«6، إذّ 

يكمــن الأســاس الموضوعــي للوقايــة مــن الجريمــة في تحييــد الخطــورة الإجتماعيــة والتــي يقصــد 

بهــا إحتــمال إقــدام شــخص عــى إرتــكاب الجريمــة، وقــد حــاول )جاروفالــو( أن يوســع مــن هــذا 

المدلــول فيضيــف إلى معنــى الإحتــمال عنــراً ثانيــاً هــو إمكانيــة تجــارب مــع المجتمــع أي مــدى 

توافــر الظــروف الإجتماعيــة لديــه، حتــى يتوقــف لديــه إحتــمال إرتــكاب الجريمــة7. 

وبدورنــا نعــرف السياســة الجنائيــة الوقائيــة بأنهــا الــدور الإســتباقي للمــرع والجهــات 

المختصــة باعتــماد مجموعــة مــن الوســائل العلميــة والإجــراءات الفنيــة لتأمــن المصالــح المحميــة 

للأشــخاص، عــن طريــق تحييــد الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص مــن يــروم انتهــاك تلــك 

المصالح. 

المطلب الثاني: خصائص السياسة الوقائية
ــة أو  ــة الكامل ــى الإعاق ــتحكام ع ــن الإس ــا م ــص تمكنه ــة بخصائ ــة الوقائي ــاز السياس تمت

ــوع  ــع وق ــرّع لمن ــده الم ــط يعتم ــج مخط ــطة منه ــك بواس ــة وذل ــرة الإجرامي ــة للظاه الجزئي

ــأتي:  ــا ي ــص بم ــك الخصائ ــل تل ــا، إذّ تتمث ــن آثاره ــع م ــة المجتم ــة، وحماي الجريم

الفرع الأول:الاستباقية
تتصــدى السياســة الوقائيــة الى الجريمــة قبــل تحققهــا عــى أرض الواقــع، وذلــك بمعالجــة 

الخطــورة الإجتماعيــة للفــرد إذّ تكــون تلــك الخطــورة ســابقة عــى ارتــكاب الجريمــة، في قبــال 

ــده  ــل يع ــكاب فع ــد ارت ــأ بع ــي تنش ــة الت ــى الحال ــة ع ــد لاحق ــي تع ــة الت ــورة الإجرامي الخط

القانــون جريمــة، إذ يذهــب جانــب مــن الفقــه  الى أن الخطــورة الإجراميــة تمثــل دلالــة كشــفية 

للإســتعداد الإجرامــي، فمتــى مــا ارتكبــت جريمــة فإنهــا تكــون دالــة عــى الخطــورة الإجراميــة 

لــدى فاعلهــا، أي كانــت دليــلاً عــى احتماليــة أن يكــون فاعلهــا مصــدراً لجريمــة أخــرى جديــدة 

تقــع منــه مســتقبلاً، والســبب في ذلــك يعــود الى أن الغالــب في الأمــور هــو أن يكــون المجــرم 
مــرة، مصــدراً لجريمــة يرتكبهــا مــرة أخــرى8.

ومــن جهــة أخرى فــأن الثابــت مــن أبحــاث علــم النفــس الجنــائي أن تحقــق ســلوكاً مــا 

لمــرةٍ واحــدة مــن شــأنه أن يجعــل المجهــود الــلازم لتكــرار هــذا الســلوك مــرة أخــرى أقل مشــقة، 

5 د. مصدق عادل، محاضرات في السياسة الجنائية وتطبيقاتها في العراق، بيروت، دار السنهوري للطباعة والنشر، 2019 ص44.

6 د. رمسيس بهنام، علم الوقاية والتقويم، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص25

7 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص ص264-263.

8 د. رمسيس بهنام، علم الإجرام، ج1، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1978، ص 104 .
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وأن النفــس يوجــد لديهــا ميــل العــودة الى مــا ســبق صدوره منهــا، وكل جريمــة تســتوجب مبدئياً 

توقيــع الجــزاء وهــو مــا يُعطــي مجــالاً للوظيفــة الوقائيــة للعقوبــة، وفي ضــوء ذلــك يمكــن القــول 

بــأن المــرع يفــرض الخطــورة الإجراميــة بالنســبة لمرتكبــي الجريمــة ولا يســمح بأثبــات عكســها 

إلا اســتثناءً بالنســبة للجرائــم التــي لا تكشــف عــن خطــورة مرتكبهــا حيــث يجيــز إمــا وقــف 

التنفيــذ بالنســبة للعقوبــة أو عــدم النطــق بالعقوبــة أصــلاً واصــدار عفــوٍ قضــائي عــن المتهــم9.

الفرع الثاني: السياسية
يبتغــي المــرع في تحديــد سياســته الوقائيــة حمايــة مصلحــة الدولــة واســتقرار النظــام 

ــة  ــات الدول ــع بواجب ــراد المجتم ــة اف ــق توعي ــن طري ــك ع ــاس، وذل ــة الأس ــياسي بالدرج الس

والمؤسســات العامــة لتكويــن قيــم المواطنــة لديهــم، إذّ أن تحقــق هــذه القناعــة لــدى الأفــراد 

تؤســس مجتمــع متماســك، كاره للمــرة بالآخريــن، والجديــر بالذكــر أن هنالــك ارتبــاط وثيــق 

بــن السياســتن العامــة والسياســة الجنائيــة الوقائيــة، فالأخــرة معنيــة بإســتقرار الحكــم والنظام 

الســياسي في البــلاد، وهــو مــن متبنيــات مدرســة الدفــاع الاجتماعــي التــي تدعــو إلى الإهتــمام 

ــا10ً  بالأفــراد وتحســن أحوالهــم وتأهيلهــم إجتماعي

أمــا سياســة الدفــاع الإجتماعــي الجديــدة، فقــد تبنــت الإهتــمام بالقيــم الأدبيــة 

والاجتماعيــة المتعلقــة بالإنســانية جمعــاء، فضــلاً عــن ضــمان النمــو الحــر للفــرد وتأمــن مصالــح 

الانســان التــي تعــد تجســيداً لمصالــح الفــرد ازاء المجتمــع11، مــما ينعكــس ايجابــاً عــى انتظــام 

وســلامة المجتمــع وبالتــالي تهبــط نســبة الإجــرام، في حــن أن اســتناد نظــام الحكــم عــى أسُــسٍ 

ــلامة  ــن وس ــلال أم ــببة لإخت ــروف المس ــيء الظ ــه ته ــة علي ــرات الطارئ ــوالي التغي ــة وت خاطئ

ــه12.   ــاع نســبة الإجــرام في ــالي ارتف المجتمــع، وبالت

الفرع الثالث: العمومية
أن السياســة الوقائيــة لا تتعامــل مــع حــالات فرديــة، وإنمــا تهــدف إلى اتخــاذ الإجــراءات 

كافــة لتحســن ظــروف مــن يســعى إلى إرتــكاب إيقــاع الــرر بالمصالــح المحميــة، وفيــما يخــص 

جرائــم الفســاد فالسياســة الوقائيــة تشــمل جميــع مــن يتوقــع منهــم الــرر بمصالــح الدولــة، ولا 

يقتــر عــى فئــة محــددة كالموظفــن أو المكلفــن بالوقايــة مــن الخطــورة المتأتيــة مــن أعمالهــم 

9 د. مأمون محمد سلامة، اصول علم الاجرام والعقاب، القاهرة، 1979، ص 724 .

10 منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط2، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد 1979، ص7.

11 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، ص 88. و د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات 

العراقي، مصدر سابق، ص7.

12 د. صباح مصباح محمود، نادية عبد اللطيف احمد، ماهية السياسة الوقائية، مجلة جامعة تكريت، مج)2(، ع)1(، ج)1(، 

2017، ص65.
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في مؤسســات الدولــة، بــل يشــمل حتــى مؤسســات القطــاع الخــاص والعاملــن فيهــا، فــلا يقتــر 

عــى تلــك الوظيفــة فحســب، وإنمــا يشــمل العمــل في مؤسســات القطــاع الخــاص كذلــك، إذّ أن 

المــرع العراقــي قــد انضــم إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003، وذلــك 

بموجــب القانــون رقــم )35( لسنة 2007، التــي تجــرم كافــة صــور الفســاد في مؤسســات القطــاع 

الخــاص كالرشــوة والاختــلاس والتزويــر والاثــراء غــر المــروع، إذّ تكمــن علــة التجريــم في هــذا 

المقــام مــن اشــراك القطــاع الخــاص في تنميــة البلــد الاقتصاديــة، مــما يلــزم احاطتــه بالحمايــة 

الجنائيــة بشــكل عــام والوقائيــة بشــكل خــاص بغيــة مراقبــة النشــاطات المنبثقــة منــه. 

والجديــر بالذكــر أن التعديــل الأول لقانــون هيئــة النزاهــة والكســب غــر المــروع رقــم 

)30( لســنة 2019، قــد حــدد ضمــن أحــكام المــادة )1/ثالثــاً/ ب( منــه نطــاق جرائــم الفســاد في 

القطــاع الخــاص والتــي تتمثــل بـــ )1-جرائــم الفســاد وبضمنھــا خیانــة الأمانــة التــي ترتكــب مــن 

المنظــمات غیــر الحكومیــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام وفي الإتحــادات والنقابــات والجمعیــات 

المھنیــة التــي تسُــھم الدولــة في أموالهــا، أو التــي مُنحــت أموالهــا صفــة أمــوال عامــة أو التــي 

مُنــح منســوبوها صفــة المكلفیــن بخدمــة عامــة.  2- جرائــم الرشــوة في القطــاع الخــاص الوطنــي 

والاجنبــي في الاعــمال المتعلقــة بالقطــاع العــام وجرائــم رشــوة الموظــف الأجنبــي(. 

كــما عــدّت المــادة )19/ ثامنــاً( مرتكــب أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 

مكلفــاً بخدمــة عامــة لأغــراض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون وقانــون العقوبــات، إذّ أن الغايــة 

وحســب مــا جــاء بالأســباب الموجبــة للتعديــل هــو (مــد صلاحيــة هيئــة النزاهــة إلى الجرائــم 

المرتكبــة في الإتحــادات والنقابــات، والمنظــمات غــر الحكوميــة والجمعيــات المهنيــة، واســتجابة 

لإلتزامــات العــراق الدوليــة)13.

الفرع الرابع: الجمع ما بن الطابعن العلمي الاجتماعي
تســتمد السياســة الوقائيــة معطياتهــا مــن نظريــات علــم الإجــرام المعــاصر التــي تحيــط 

المــرع بالنظريــات العلميــة المفــرة للســلوك الإجرامــي، والتــي يــدور محورهــا في بيان أســباب 

الجريمــة ودوافعهــا، فضــلاً عــن آثارهــا الخطــرة عــى الواقــع الإجتماعــي، وفي ضــوء نتائــج تلــك 

النظريــات يضــع  المــرع مبــادئ سياســته الوقائيــة التــي تســتهدف عرقلــة ارتــكاب الجريمــة، 

إذّ أن نجــاح المــرع بتأمــن حمايــة المجتمــع وتأهيــل أفــراده منــوط بمــدى اســتجابته للنتائــج 

الواقعيــة للنظريــات الحديثــة في علــم الإجــرام المعــاصر، كــما تنطلــق السياســة الوقائيــة لتلبيــة 

13 إذّ تتمثل الالتزامات الدولية في تعديل هذا القانون بتبني مسار موحد للسياسة الجزائية في مكافحة الفساد ابتداءًا من انضمام 

العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وذلك عبر قانون رقم )35( لسنة 2007، ومروراً بتشريع قوانين لهيئة 

النزاهة ومكافحة الكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل، وقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم 

رقم )58( لسنة 2017، وانتهاءً بقانون تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2019 الذي شمل مؤسسات 

القطاع الخاص بأحكام هذه القوانين. 
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ــد  ــه، إذّ يعتم ــه وحمايت ــعى إلى تأمين ــي تس ــع الت ــم المجتم ــع وقي ــن واق ــة م ــا العام محاوره

المجتمــع عــى مجموعــة معايــر تمثــل ميزانــاً مرجعيــاً يقــاس بــه ماهــو مقبــول وماهــو مرفــوض 

ــر  ــك المعاي ــى رأس تل ــأتي ع ــي، وي ــوم الإجتماع ــب الل ــرد ويتجن ــه الف ــد عن ــاً، ليبتع اجتماعي

ــارٍ آخــر، فــكل ســلوكٍ  ــذي يمتلــك مــن الخصائــص مــا لا يمتلكــه أي معي ــار الأخلاقــي( ال )المعي

ــاً  ــدُّ مجرم ــي، ويُع ــار الأخلاق ــاً للمعي ــك مخالف ــا يكــون بذل ــد له ــكاب الجريمــة أو يمه ــرر ارت ي

بنظــر المجتمــع بغــض النظــر عــن جســامته وضرره، فالمهــم في هــذا المقــام هــو حالــة الخطــورة 

المتأتيــة مــن هــذا الســلوك14، وهــو مــا يســعى المــرع لتحييــده وإلغــاء الزيــادة التــي تخلقهــا 

ظــروف أو عوامــل معينــة15 عــر سياســته الوقائيــة.

14 د. فراس عبد المنعم، رامي احمد كاظم، عناصر معيار تجريم العنف الأسري، عدد خاص لبحوث التدريسيين وطلبة الدراسات 

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.516  العليا، ج4، مج36، كانون الأول،2021، ص 569.
15 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص258.
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المبحث الثاني
التعريف بالفساد المنظم وبيان أسبابه 

الفســاد بشــكل عــام داءٌ اجتماعــي ينخــر اللبنــة الأساســية للمجتمــع، ويهــدد اســتدامته 

عــى مختلــف الأصعــدة، وتبلــغ خطورتــه اقــى مداهــا عنــد دخــول عنــر التنظيــم في هــذا 

ــب  ــلاد، إذّ يتطل ــة في الب ــة والإقتصادي ــة الإداري ــاراً للبني ــبب دم ــما يس ــم، م ــن الجرائ ــوع م الن

التعريــف بالفســاد المنظــم تســليط الضــوء عــى مفهومــه، وبيــان الأســباب التــي ينطلــق منهــا 

اربابــه، وفقــاً لمــا يــأتي مــن المطالــب: 

المطلب الأول: مفهوم الفساد المنظم
ــة والســلطة للحصــول عــى مكاســبٍ  ــة العام ــه: »اســتخدام الوظيف ــرفّ الفســاد بأن يع

بطريقــة غــر مروعــة«16، وبتعريــف مشــابه يعــرف بأنــه: »إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة 

لتحقيــق مصالــح شــخصية، ماديــة كانــت أم معنويــة مــن خــلال انتهــاك القواعــد الرســمية«17، 

وجــاء في المحتــوى)2( مــن الأمــر )55( لســنة 2004، الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة تحــت 

عنــوان )تفويــض الســلطة فيــما يتعلــق بالمفوضيــة العراقيــة المعنيــة بالنزاهــة العامــة( تعريــف 

الفســاد بأنــه: “آفــة تصيــب الحكومــة الصالحــة بالهــلاك وتلحــق البــلاء بالرخــاء والازدهــار”

إذّ تحــر هــذه التعاريــف إســاءة اســتعمال الســلطة واســتغلالها بمــا يحــدث في أروقــة 
الوظيفــة العامــة، وهــو خــلاف الواقــع مــن الناحيتــن التريعيــة والواقعيــة، فالفســاد لا يقتــر 
عــى اســتغلال الوظيفــة العامــة فحســب بــل يشــمل كذلــك مــا يرتكــب مــن جرائــم فســاد في 
مؤسســات القطــاع الخــاص، وشــمول تلــك الجرائــم بالتجريــم كان ناتجــاً عــن مصادقــة العــراق 
ــم )35( لسنة  ــون رق ــاً لقان ــام 2003، وفق ــاد لع ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ع
2007، إذّ تجــرم تلــك الإتفاقيــة صــور الفســاد الإداري والمــالي التــي ترتكــب في مؤسســات القطــاع 
الخــاص، مــما يعنــي أن هــذه الإتفاقيــة أصبحــت مــن متبنيــات المــرع في سياســته الجزائيــة 

بمكافحــة الفســاد الإداري والمــالي.

وتكمــن علّــة تجريــم الفســاد في هــذا القطــاع لمســاهمته في التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد، 
فضــلاً عــن ســهولة ارتــكاب اربابــه لجرائــم الفســاد كغســل الأمــوال والتزويــر والتهــرب الريبي، 
والاثــراء غــر المــروع، مــما ألــزم المــرع الى مراقبــة نشــاط القطــاع الخــاص بدقــة والتصــدي 

للجرائــم المرتكبــة مــن خلالــه.

وكــما أن القانــون يشــرط توافــر الركــن المفــرض المتمثــل في الموظــف او المكلــف بخدمــة 
ــه يشــرط  ــة داخــل المؤسســات الرســمية او شــبه الرســمية، فإن ــم الفســاد المرتكب عــام في جرائ

16 بوادي حسنين المحمدي، الفساد الاداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، ط1، الإسكندرية، مصر، 2008، ص17.

17 محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والإداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتبة على الفساد المالي -دراسة 

مقارنة-، منشورات مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، مصر، ص26. 
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أيضــاً أن يكــون مرتكــب الجريمــة في القطــاع الخــاص مســتخدماً خاصــاً في مروعــات تخــص تلــك 

الجرائــم18، ويذهــب رأي نخالفــه إلى أن الســلوك المجــرمّ في القطــاع الخــاص يجــب أن يكــون 

بغــر رضــا صاحــب العمــل، وعلــة ذلــك أن رب العمــل هــو الأقــدر عــى تحديــد مــا يمــس نزاهــة 

العمــل في مروعــه19. 

إذّ أن هــذا الــرأي يجانــب حقيقــة الفســاد المنظــم في القطــاع الخــاص، فــرب العمــل قــد 

يكــون مســاهماً في جرائــم الفســاد المرتكبــة داخــل مؤسســته، مــن خــلال اخفــاء البيانــات الماليــة 

ــن  ــرب م ــه للته ــتخدمن لدي ــات المس ــب ببيان ــالي، أو التلاع ــة الم ــوان الرقاب ــن دي ــة ع الصحيح

ــة  ــات المالي ــلاس الفروق ــة لغــرض اخت نســب الضــمان الاجتماعــي، أو التلاعــب في المــوارد المالي

المتلاعــب ببياناتهــا لحســابه الخــاص، مــما يعنــي أن العلــة بالتجريــم تكمــن بالســلوك المجــرمّ 

قانونــاً، دون الإلتفــات إلى رضــا رب العمــل مــن عدمــه.

ــة  ــاص بمواجه ــدة الخ ــم المتح ــد الأم ــاً لمرش ــاد وفق ــرفّ الفس ــدولي ع ــد ال ــى الصعي وع

الفســاد بأنــه: )ســوء اســتعمال الســلطة العامــة للحصــول عــى مكاســب شــخصية يــر بالمصلحة 

العامــة( 20 وعرفتــه الهيــأة المســتقلة لمكافحــة الفســاد بأنــه: )جريمــة ضــد المجتمــع ومصلحتــه 

ــوال  ــن والى إهــدار الام ــن المواطن ــؤدي إلى عــدم التســاوي ب ــة المجتمــع وي ــة لثق ــه مخالف وأن

ــل  ــن أج ــام م ــال الع ــتغلال الم ــام، أو اس ــون والنظ ــى القان ــاً ع ــاد خروج ــد الفس ــة ويع العام

ــة(21. ــرد أو لجماعــة معين ــة للف ــة أو اجتماعي ــح سياســية واقتصادي ــق مصال تحقي

إذّ يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن الفســاد هــو مجموعــة الاختــلالات الكامنــة في الهياكل 

ــا إذّ لا  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع22، وهــذا التعريــف محــل ترجيــح لدين

يجــب حــر الفســاد فيــما يمثــل انتهــاك القواعــد القانونيــة الرســمية فحســب، بــل يمتــد ايضــاً 

إن لم يكــن ابتــداءً بشــكلٍ جوهــري مــن إنتهــاك القواعــد الأخلاقيــة والإجتماعيــة، مــما يــؤدي 

بالفــرد الى اللامبــالاة في إنتهــاك القواعــد القانونيــة، انطلاقــاً مــن تريــرات مزيفــة لإرتــكاب تلــك 

الجرائــم.     

أمــا الفســاد المنظــم فقــد عُــرفّ بأنــه: “الفســاد الــذي يتــم مــن خــلال جماعــات إجرامية، 

وهــذا يعنــي أن أطــراف جريمــة الفســاد محدديــن، ويعملــون وفــق خطــط مرســومة مســبقاً، 

18 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص70

19 د. محمد علي سويلم، السياسة الجنائية في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، ط2 دار 

المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص127.
20 United Nations, Unti-Corruption Tool Kit, 2001.

21 د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط2 ،2007، بلا ناشر، بلا مكان طبع، ص60.

22 عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري، منشورات دار الحلبي للنشر والتوزيع، 

ط1، بيروت، لبنان،2015 ، ص102.
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حتــى وإن لم تأخــذ صفــة الطابــع المؤســي، فهــو فســاد متكــرر ويوفــر كســباً مربحــاً”23، كــما 

ــي  ــز الوظيف ــم للمرك ــتغلال المنظ ــى الاس ــوم ع ــاد يق ــن الفس ــوع م ــه: » ن ــرون بأن ــه آخ يعرف

بــأن ينظــم الفاســدون أنفســهم بإتبــاع سياســة وخطــط معينــة لإســتجلاب عائــدات عملياتهــم 

الفاســدة، وهــو فســاد يمارســه عــدد مــن الموظفــن الفاســدين في ظــل اســراتيجية معينــة يتُفــق 

عليهــا صراحــةً أو ضمنــاً«24

    وبدورنــا نعــرفّ الفســاد المنظــم بأنــه المســاهمة الجنائيــة بإســتغلال الهيــكل الوظيفــي 

للمؤسســة التــي يرأســها ويعمــل فيهــا الجنــاة، وتوظيــف هــذا الهيــكل لأعــمال الفســاد عــى 

إختــلاف أنماطــه.

   إذّ أن آليــة الفســاد المنظــم تتجســد بشــبكة وحلقــات متعــددة مــن كبــار الفاســدين 

ــات إلى  ــم الخدم ــون بتقدي ــات، وهــؤلاء بدورهــم يقوم ــراد الحلق ــة اف ــا بحماي ــوم أعضاؤه يق

أعضــاء الشــبكة ويســاعدونهم عــى اخفــاء الفســاد الــذي يقومــون بــه، وفي الغالــب تتألــف تلــك 

الشــبكات مــن كبــار الموظفــن الفاســدين أصحــاب الدرجــات العليــا، الذيــن يديــرون علميــات 

الفســاد مــن خلــف الكواليــس كونهــم أصحــاب القــرارات الهامــة في الدولــة، إذّ نجــد الإنحرافــات 

ــة بشــكلٍ متناســقٍ  ــان مســترية وموزع ــع داخــل المؤسســات تكــون في بعــض الأحي ــي تق الت

مــن أعــى الهــرم الوظيفــي فيهــا وحتــى أدنى مســتوىٍ في الســلّم الوظيفــي، ويتــوزع في فواصــل 

المؤسســة عــى شــكل شــبكةٍ مرتبطــة بعضهــا ببعــض25.

المطلب الثاني: أسباب الفساد المنظم
تقــف وراء جرائــم الفســاد المنظــم مجموعــة عوامــل تتناســب طردياً في شــدتها مــع تنامي 

هــذه الجرائــم وتهديدهــا لمؤسســات الدولــة، إذّ تنطلــق تلــك الجرائــم مــن أســباب عديــدة منهــا 

السياســية وأخــرى اقتصاديــة، فضــلاً عــن الأســباب الاقتصاديــة والإجتماعيــة، إضافــة إلى الأســباب 

النفســية، وبيــان مــا تقــدم مــن الأســباب فيــما يــأتي: 

الفرع الأول: الأسباب السياسية
ــر  ــه يؤث ــة، لأن ــواع الفســاد إضراراً بمؤسســات الدول يُعــدّ الفســاد الســياسي مــن أكــر أن

في خلخلــة النظــام ضمــن أجهــزة الدولــة كافــة، بــل ويجعــل مــن القائمــن عليــه يترفــون بــه 

بشــكلٍ علنــي وبلامبــالاة بالنتائــج المرتبــة عنــه قانونيــة كانــت أم إداريــة، وذلك بســبب تقســيم 

23 د. يوسف حسن يوسف، الفساد الاداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، منشورات دار التعليم  الجامعي، 

ط1، الاسكندرية، مصر، 2014، ص9.

24 محمد حسن سعد، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان-الأردن، 2019، ص69.    

25 اياد كاظم سعدون، الصور الجرمية للفساد الإداري والمالي في قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل، مجلة 

جامعة بابل- العلوم الإنسانية، مجلد )23(، عدد)3(، سنة 2015، ص1049.
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ــور  ــك التقســيم إلى فت ــالي ســيؤدي ذل ــة عــى أســاسٍ محاصصــاتي، وبالت أرفــع المناصــب الإداري

الــدور الرقــابي  تتمثــل الأســباب السياســية باتفــاق أربــاب الفســاد عــى تمريــر صفقــات الفســاد 

ضمــن المحاصصــة المتفــق عليهــا مســبقاً، مــما ينتــج انحرافــاً في ســلوك الموظفــن وخــرق الأنظمــة 

والقوانــن26، بــل الأخطــر مــن ذلــك يــؤدي إلى اللامبــالاة في النتائــج المرتبــة عــى تلــك الجرائــم، 

ــي  ــف الوظيف ــن التوصي ــل م ــما يجع ــع، م ــرض وزارات ســيادية للبي ــال الى ع ــى وصــل الح حت

مشــوهاً  بحســب مزاجيــة المــلاّك الجــدد لتلــك الــوزارات27.

ــن،  ــن الزم ــة م ــرة طويل ــم لف ــؤدي بالنتيجــة إلى اســتدامة الفاســدين في مناصبه ــما ي م

وحتــى بعــد انتهــاء تلــك الفــرة يســتمر هــذا الفســاد عــن طريــق المســاهمن الآخريــن المتغلغلن 

في الجهــاز الوظيفــي بســبب تكوينهــم لشــبكة مصالــح تشــمل الأقــارب والأبنــاء28 .  

ومــن المخاطــر المرتبــة عــى هــذا النــوع مــن الفســاد هــو ضعــف المواجهــة الجزائيــة لــه 

بســبب تقييــد الســلطة القضائيــة في اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق كبــار الفاســدين ضمــن 

ــون بســبب التدخــلات  ــوان دون معن ــن الســلطات عن ــدأ الفصــل ب ــح مب هــرم الســلطة، فيصب

ــام  ــد القي ــة عن ــلطة القضائي ــزاز الس ــر إلى ابت ــل الأم ــى وص ــاء، حت ــمال القض ــية في اع السياس

ــة  ــك عــى نظــرة الســلطة القضائي ــة في المجتمــع، وانعكــس ذل ــق أســس العدال ــا لتحقي بعمله

حــول تجربــة النظــام الرلمــاني في العــراق التــي وصفهــا الســيد رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى 

ــة ســتؤدي إلى تكريــس المحاصصــة29.  ــا فاشــلة وأن هــذه التجرب بأنه

الفرع الثاني: الأسباب الاقتصادية
ــاً في تفــي  ــراً جوهري ــدُّ أم ــن إلى أن العامــل الاقتصــادي يُع ــة مــن الباحث يذهــب جمل

جرائــم الفســاد، وإن تأثــر تلــك الجرائــم يختلــف كــماً وكيفــاً باختــلاف الظــروف الاقتصاديــة، 

إذّ أن تــدني دخــل الفــرد بشــكل لايؤمــن أبســط مقومــات العيــش الكريــم جــرّاء عــدم وضــع 

26 د. صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، أطروحة دكتوراه، 

كلية القانون جامعة بغداد، 2008، ص132.

27 تقرير بعنوان: بيع الوزارات »عرف سياسي سائد قبل تشكيل الحكومات العراقية«، منشور على موقع  اندبندنت عربية، عبر 

 /https://www.independentarabia.com/node/384996 الرابط الإلكتروني:
تاريخ الزيارة: 2023-9-29.

إذّ يتضمن هذا التقرير تصاريح لبعض أعضاء مجلس النواب عن عرض بيع وزارة الدفاع بمبلغ )75( مليون دولار، موضحين الى أن 

الوزرات يرتفع سعرها حسب أهميتها، وقد يشترك في شراء الوزارة أكثر من شخص فيكون التوصيف الوظيفي في هذه الوزارات 

مشوها تبعا لتحكمات ملاّك الوزارة.

28 د. كريم خميس خصباك، المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، ط1، بغداد، 2010، ص17.

29 حوار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم مع مركز البيدر للدراسات والتخطيط، منشور عبر موقع مركز البيدر للدراسات 

https://www.baidarcenter.org/posts/2068 والتخطيط، عبر الموقع الالكتروني:
تاريخ الزيارة 2023/9/29.
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سياســة اقتصاديــة صحيحــة، مــع اســتمرار الاختلاســات الكــرى في أمــوال البــلاد، كل هــذا وغــره 

أدى إلى تفــي ظاهــرة الفســاد جــرّاء قلــق الموظــف الناتــج عــن الضيــق الإقتصــادي، مــما يدفعه 

لارتــكاب انحرافــات وظيفيــة مثــل الرقــة والاختــلاس والرشــوة والتزويــر30.

ــارٍ محــدود، إذّ أن  ــن الصحــة في إط ــب م ــه جان ــه ل ــدم بيان ــرأي المتق ــرى أن هــذا ال ون

الفقــر يعــد مشــكلة خاصــة بالفقــر تثــره وتولــد لديــه شــحنة الخيبــة والعجــز، بســبب البطالــة 

ــراب  ــؤدي إلى اضط ــما ي ــرف، م ــعر ال ــاع س ــبب ارتف ــة، بس ــواد الروري ــعار الم ــاع أس وارتف

الوضــع المعــاشي للفــرد، وبالتــالي يُدفــع إلى أن يســلك تلــك الســلوكيات المجرمّــة قانونــاً، إلا أننــا 

ــة للموظــف، فالفســاد ليــس  ــاز مســألة ســد الاحتياجــات المالي ــم فســاد كــرى تجت أمــام جرائ

ــم  ــا هــو رهــن باســتدامة جرائ ــدر م ــا بق ــتٍ م ــيئةٍ في وق ــةٍ س ــط ظــروفٍ اقتصادي ــاً بضغ رهن

الفســاد وتنظيــم ارتكابهــا بشــكل مســتمر، والواقــع يثبــت أن أغلــب جرائــم الفســاد ارتكبــت من 

ــاز، وبالرغــم مــن ذلــك الوضــع فقــد انحرفــت  قبــل اشــخاص يتمتعــون بوضــع اقتصــادي ممت

ســلوكياتهم الى المحابــاة، والوســاطات، والعمــولات، فضــلاً عــن الرقــات العملاقــة، وخــر مثــال 

معــاصر عــى ذلــك مــا يعــرف بجريمــة )سرقــة القــرن(  التــي تــم مــن خلالهــا سرقــة )2.5( مليــار 

دولار، مــن أمــوال الهيئــة العامــة للرائــب، والجديــر بالذكــر لم تثبــت التحقيقــات قيــام موظفن 

صغــار في هــذه الجريمــة، أو مــن ذوي الدخــل المحــدود، بــل عــى العكــس مــن ذلــك ارتــكاب 

تلــك الجريمــة مــن كبــار الموظفــن، إذّ اقتــرت أولى الإجــراءات التحقيقيــة المتخــذة مــن قبــل 

محكمــة تحقيــق الكــرخ بوضــع الحجــز الإحتياطــي عــى مــا يقــارب )55( عقــاراً في بغــداد، فضــلاً 

عــن حجــز أســهمٍ ماليــة عائــدة للمتهمــن وعوائلهــم تقــدر قيمتهــا بـــ)167.650.000.000( مائة 

ــة بقيمــة  ــار، فضــلاً عــن أرصــدة نقدي ــون دين ــار وســتمائة وخمســون ملي وســبعة وســتن ملي

)108.000.000.000( مائــة وثمانيــة مليــارات دينــار عراقــي، فضــلاً عــن أســهمٍ تقــدر قيمتهــا بـــ 

)100.000.000.000( مائــة مليــار دينــار عراقــي في احــد المــولات التجاريــة في بغــداد!!31. 

وأمثــال هــذه الجرائــم عديــدة منهــا قضيــة العقــارات في محافظــة الأنبــار أُرتكبــت بمبالــغٍ 

ــةٍ لا دخــل لتــدني المســتوى المعيــي للموظــف فيهــا، بــل أن وفــرة الأمــوال مــع وجــود  خيالي

ــة،  ــا الإقتصادي ــد ونظمه ــات البل ــد لا تنعكــس خــراً عــى اقتصادي شــبكات الفســاد المنظــم، ق

وهــو مــا يعــرف بـ)لعنــة المــوارد( التــي تــؤدي الى تعميــق الفســاد والطغيــان والقمــع32

30 ينظر: القاضي ياسر محمد سعيد قدو، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج، ط1، المركز العربي 

للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص102، و د. صباح عبد الكاظم الساعدي، دور السلطات في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في 

العراق، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،2016، ص243.

31 تقرير حول سرقة القرن، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي عبر الرابط الإلكتروني
 https://www.sjc.iq/view.70563/ .2023/10/1 تاريخ الزيارة

32 د. طالب حسين حافظ، لعنة الموارد النفطية والتجربة النرويجية، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 

الجامعة العراقية، المجلد1، العدد2، 2019، ص13.
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الفرع الثالث: الأسباب الإدارية
ــف  ــود توصي ــدم وج ــم الإداري وع ــوء التنظي ــاد الى س ــة للفس ــباب الإداري ــود الأس تع

وظيفــي وفقــاً لمعايــر الجــودة، مــما يــؤدي الى بروقراطيــة إداريــة وروتــنٍ شــالًّ لحركــة التطــور 

الإداري في المؤسســات كافــة، ســواء التــي ترتبــط بالوظيفــة العامــة، أم التابعــة للقطــاع الخــاص.

إن تلــك البروقراطيــة جعلــت القــرار الإداري محــلاً للإلغــاء في عــددٍ ضخــمٍ مــن الدعــاوى 

المقامــة أمــام المحاكــم الإداريــة، فضــلاً عــن التبعــات الجزائيــة الناتجــة عــن عــدم إمتثــال الإدارة 

ــس  ــرارات بالحب ــك الق ــذ تل ــن تنفي ــع ع ــف الممتن ــة الموظ ــم معاقب ــة، إذّ يت ــرارات القضائي للق

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )329( م ــكام الم ــاً لأح ــن، وفق ــن العقوبت ــدى هات ــة أو إح وبالغرام

ــام المواطــن،  ــا أم ــة وعــدم ايضاحه ــب الإجــراءات الإداري ــي33، فضــلًا عــن تعمــد تضبي العراق

ــت  ــدر الوق ــل وه ــة العم ــلّ حرك ــؤدي إلى ش ــما ي ــل الإداري، م ــادات في العم ــماد الإجته وإعت

الــلازم للمواطنــن في إتمــام أعمالهــم مــما يدفعهــم إلى انتهــاج الفســاد الإداري لإنجــاز مهامهــم، 

فضــلاً عــن تضخــم الجهــاز الإداري في مؤسســات الدولــة مــن قبــل غــر المختصــن وذلــك عــن 

طريــق إسراف بعــض القيــادات الإداريــة والسياســية في تعيــن بعــض الأنصــار والأتبــاع، والأقارب، 

بــرف النظــر عــن مســتوى كفاءتهــم، وحاجــة المؤسســة الإداريــة إليهــم34.

الفرع الرابع: الأسباب الاجتماعية
ــم  ــم جرائ ــى تفاق ــرة ع ــباب المؤث ــماع إلى أن الأس ــم الإجت ــون في عل ــب المتخصص يذه

ــدُّ  ــة تعُ ــذه المرحل ــع، وه ــراده المجتم ــا أف ــر به ــي يم ــة الت ــة الإنتقالي ــن في المرحل ــاد تكم الفس

المنطقــة الوســطى بــن المعياريــة واللامعياريــة، أي تكــون بــن حالــة كائنــة وأخــرى يتــم الســعي 

إلى إيجادهــا فيحــدث صراع جيــي مفادهــا الســعي الى مواكبــة متطلبــات العــر، بغيــة تحقيــق 

ــا ومهــما كان الثمــن35. ــكل تفاصيله ــة المســتدامة ب شروط التنمي

وفي هــذا المقــام يذهــب رائــد علــم الاجتــماع )ابــن خلـــدون( إلى ربــط التغيـــر الاجتماعي 

بعمــــر الدولــــة، بوصفهــــا موجهــــة للفعــــل السياسي والاجتماعي  نشــــوءاً وتطـــوراً، وضعفـاً 

33 في هذا أصدرت مجموعة من القرارات القضائية على كبار المسؤولين منها: قرار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل 

الأموال، المرقم )130/ج/2017( في 2017/4/16، الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة 

الإدارية العليا القاضي بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين أحد المدراء العامين ليكون وكيلاً عنه.

34 صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية 

والتدريب، الرياض، 1994، ص 113.

35 ففي هذه المرحلة قد ينفصم المجتمع، وقد يتمزق الفرد بين المرجعية القيمية السابقة، والمرجعية الجديدة، ومرد هذا 

الإنفصام والتمزق يكمن في نية التخلص من القواعد القديمة، مع عدم القدرة على ذلك من الناحية السيكولوجية، وكذلك في 

التأسيس لقواعد جديدة مع عدم التمكن من استيطانها.

ينُظر: علي المزغني، وسليم اللغماني، مقالات في الحداثة والقانون، دار الجنوب للنشر، تونس 1994، ص25.
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وانهياراً، إذّ يؤكـــد أن التغيـــر ســـمة ثابتـــة مـــن ســـنن العمـــران البـــري، ولازمـــة أساســـية مـن 
ــوال العــالم والأمــم  ــور الأفــراد والمجتمعــات الا بهــا، يقــول: » إن أحـ ــل تطـ لوازمــه، ولا يحصـ
وعوائدهــــم ونحلهــــم لا تــــدوم عــــى وتـيـــرة واحــدة ومنهــــاج مسـتقر، إنـــما هـو اختـلاف 
عـــى الأيام والأزمنة، وانتقـــال مـــن حـــال إلى حـال، وكـمـا يكــون ذلــــك في الأشخاص والأوقات 
والأمصــار، فكذلــــك يقــــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة والــدول«36، ناهيــك عن تغليــب الولاء 
للعشــرة عــى حســاب الدولــة والقانــون فيتــم اســتخدام الجهــاز الإداري لتحقيــق هــذه المســائل 

مــما يخلــق بعــض التعــارض الجوهــري داخــل أجهــزة الدولــة37.

إن للعــادات والتقاليــد والأعــراف أثــراً مهــماً في انتشــار جرائــم الفســاد الإداري والمــالي، 
لأن هنــاك بعــض الممارســات تحكمهــا المنظومــة الاجتماعيــة عــن طريــق تريــر الجريمــة، فمثــلاً 
عندمــا يأخــذ الموظــف الرشــوة مقابــل إنجــاز بعــض الأعــمال، وتصبــح هــذه العمليــة مقبولــة 
ــف  ــه والموظ ــاء عمل ــه إنه ــي يمكن ــع ل ــراشي يدف ــون أن ال ــي، ك ــراشي والمرت ــب ال ــن جان م
ــن  ــلات المواط ــاز معام ــه في إنج ــي لإسراع ــه الطبيع ــو حق ــذا ه ــداً أن ه ــوة معتق ــذ الرش يأخ
ــما  ــوني، م ــراف القان ــي الانح ــي وإن بق ــراف الاجتماع ــورة الانح ــي ص ــك تنتف ــراشي( وبذل )ال
يــؤدي الى ضعــف عمليــات الاخبــار عــن الرشــوة ومــن ثــم صعوبــة الكشــف عنهــا38، كــما أن 
مــن الأســباب الاجتماعيــة لجرائــم الفســاد الإداري والمــالي هــو توظيــف الانتــماءات الإقليميــة 
والعرقيــة وعلاقــات القــربى في التعامــل الرســمي ومنهــا عمليــات التعيــن ومنــح الرخــص 
والــوكالات وغرهــا، والســبب في ذلــك يعــود إلى أن الموظــف داخــل الجهــاز الإداري يتطلــع إلى 
مــن يحميــه خــارج أوقــات الــدوام الرســمي مــن أبنــاء عشــرته، فيتجــه بذلــك إليهــم لتأمــن 

ــه النفــوذ العشــائري39. ــذي يقــوى في ــز المــكاني ال ــه في الحي ــة ل ــة المجتمعي الحماي

الفرع الخامس: الأسباب النفسية
إن المفهــوم النفــي للجريمــة بشــكلٍ عــام يعتمــد عــى ميكانيزيــم العلاقــة بــن المثــر 

والاســتجابة، إذّ أن الجريمــة ظاهــرة نفســية بالأســاس قبــل أن تكــون اجتماعية، لإرتباطهــا بغريزة 

حفــظ الــذات ورد العــدوان40، والأســباب النفســية للجريمــة عــى عكــس الجوانــب القانونيــة أو 

الاجتماعيــة، لا يمكــن الفصــل بــن مكوناتهــا عمليــاً كالبواعــث، والدوافــع، والميــول، والعواطــف، 

36 ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي، مقدمة ابن خلدون، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 2008، ج1، ص33

37 د. محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، عمان، ط1، دار الثقافة، 2011، ص114.

38 د. خالد المهايني، الفساد الإداري والمالي، مظاهره واسبابه ومدخل الرقابة الحكومية لمكافحته، بحث منشور في مجلة رماح 

للبحوث والدراسات، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، الأردن، العدد )4(، 2008، ص24.

39 د. مهدي حسن زويلف، و د. سليمان أحمد اللوزي، التنمية الادارية والدول النامية، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 

1993، ص39.

40 د. فراس عبد المنعم عبد الله، القانون الجنائي والحاجة إلى الفلسفة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد 

الثاني، 2019، ص85. 
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والاعتقــادات، والأفــكار، والمشــاعر والأحاســيس، والاســتعدادات، وغرهــا، فــكل مكــونٍ لا يعمــل 

منفــرداً، بــل هــو في حالــة تفاعــلٍ مســتمر وهــي صفــة العمليــات النفســية، إذّ يراكــم تأثــر تلــك 

المكونــات وصــولاً إلى لحظــة إنتــاج الجريمــة، أي القفــز مــن مــدار الفكــرة الى مــدار الفعــل41.

إن الأســباب النفســية تذهــب الى أن العــدوان يتمثــل بمــا يثــر الفــرد مــن حــالات الضغــط 

النفــي المتولــد عــن تــردي الوضــع المــادي، وعــدم التــوازن بــن الوضــع المــادي ومــا يقدمــه رأس 

ــر الســلوك الاجرامــي  ــن تري ــة ب ــة صراعي ــج حال ــة، مــما ينت هــرم الفســاد في المؤسســة الإداري

والمشــاعر الإنســحابية منــه، إذّ أن التريــر هــو مــا يبــن بــه المــرء وجهــة نظــره في تــرفٍ أو رأيٍ 

معــرض عليــه42، وهــذا الأمــر يُعــدُّ مــن أخطــر مراحــل الســلوك الاجرامــي بالنســبة لجرائــم 

الفســاد المنظــم، إذّ يجعــل مــن تلــك الجرائــم مــررة ومقبولــة، وربمــا يضفــي الى أكــر مــن ذلــك 

فيجعــل الجريمــة ثقافــة منتــرة في هالــة المرفقــن العــام والخــاص التــي ينتمــي اليهــما الموظــف 

ــى  ــة، حت ــة النظــر المنطقي ــول مــن وجه ــأن ســلوكه مقب ــه قناعــة ب ــذي ترســخ لدي الفاســد، ال

ــر هــي جوهــر ومضمــون  ــة التري ــذا الســلوك، فعملي ــاً به ــك أن يمــي قدم يســتطيع بعــد ذل

الركــن المعنــوي، إذّ تشــكل بمضمونهــا الوحــدة المعنويــة بــن الفاســدين في ارتــكاب جرائمهــم.

ــن، أو  ــوا متعاون ــراد إذا كان ــاده: » أن الأف ــام يذهــب رأي ســيكولوجي مف وفي هــذا المق

ــتمرارية، إذّ  ــر بالاس ــة تب ــذه العلاق ــإن ه ــابهة ف ــات متش ــن اتجاه ــروا ع ــن، أو إذا ع ودودي

يثــاب الأفــراد مــن خــلال هــذا التفاعــل، وعــى العكــس مــن ذلــك إذا كانــت العلاقــة مبنيــة عــى 

القلــق والشــك مــا بــن الأفــراد أو إظهــار العــداوة برفــض التعــاون مثــلاً، فــإن تلــك التبادليــة 

ــما  ــاط« 43  م ــذا الارتب ــا ه ــي يجلبه ــة الت ــدع العلاق ــبب تص ــي بس ــد تنته ــم ق ــئة بينه الناش

يعنــي أن تلــك التبادليــة تبقــى مســتمرة باســتمرار الإشــباع المتبــادل بــن الأفــراد، نتيجــة فوائــد 

جرائــم الفســاد المنظــم التــي يحصلــون عليهــا بســبب مســاهمتهم الجنائيــة بتلــك الجرائــم، وفي 

ــام  ــان إلى قي ــب الأحي ــؤدي في أغل ــة ت ــام أناني ــنكون أم ــادل س ــذا التب ــد ه ــدار فوائ ــة إنح حال

احــد المســاهمن بجرائــم الفســاد بتحريــر اخبــار سري عــن تلــك الجرائــم، وهــو مــا نشــاهده في 

واقعنــا العمــي في المحاكــم المتخصصــة بقضايــا النزاهــة، إذّ أن أغلــب الإخبــارات في هــذا المقــام 

تقــدم مــن قبــل احــد المســاهمن بعمليــات الفســاد، اذ يكــون تقديمهــم للإخبــار بســبب التقــدم 

بالإخبــار لعــدم حصولــه عــى مــا يبتغيــه مــن المنافــع.

41 رامي احمد كاظم، معيار تجريم العنف الأسري، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد، 202، ص51.

42 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1982، ج 1 ص 237.

43 ينُظر: وليم و. لامبرت، وولاس إ. لامبرت، علم النفس الاجتماعي، ترجمة د. سلوى الملا، دار الشروق، القاهرة، ط2 1993، ص162.
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المبحث الثالث
المنهج الإستباقي في مواجهة جرائم الفساد المنظم

يتمثــل المنهــج الإســتباقي في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم بإتجــاه المــرع والجهــات 

ــدار  ــرة الى م ــدار الفك ــن م ــي م ــروع الإجرام ــول الم ــع تح ــاد إلى من ــة الفس ــة بمكافح المختص

ــون لا  ــن أن القان ــم م ــرة، وبالرغ ــالات الخط ــائي للح ــم الوق ــلال التجري ــن خ ــك م ــل، وذل الفع

ــم  ــرر الجرائ ــج البواعــث، و ت ــي تنت ــم الافعــال الت ــا نتحــدث عــن تجري ــا، إلا أنن ــد بالنواي يعت

عــى المســتوى الإجتماعــي وتحديــداً حــالات التعــرض الجنــائي العــام والضمنــي منــه تحديــداً، 

أي غــر مبــاشر الــذي يتخــذ شــكل التعبــر عــن الــرأي، أو الممارســات التــي تضمنــت تنميطــاً 

ــث  ــى البواع ــة ع ــف الإرادة الإجرامي ــر في تعري ــكل أك ــماد بش ــزاً، والاعت ــتبعاداً أو تميي أو اس

والغايــات كوســيلة لتصنيــف الجرائــم بحســب الخطــورة الإجراميــة للجــاني، والخطــورة الجرميــة 

للســلوك44، اســتناداً الى محــددات اجتماعيــة تتجــاوز الأثــر المبــاشر الــذي وقــع عــى شــخص مــا، 

اي التوســع في التمييــز بــن موضــوع الجريمــة والمصلحــة التــي تــم الاعتــداء عليهــا.

المطلب الأول: الشفافية في العمل الإداري
ــاد الإداري  ــة الفس ــض ومحارب ــة في تقوي ــراءات الوقائي ــم الإج ــد أه ــفافية أح ــدّ الش تعُ

ــة  ــة ومتابع ــم مراقب ــام ليت ــرأي الع ــام ال ــوف أم ــكل مكش ــل الإدارة بش ــي عم ــالي، إذّ تعن والم

ــم الفســاد  ــة بجرائ ــات متعلق ــام، أو أي مخالف ــال الع ــن هــدر الم ــا ع اعــمال الإدارة، وابتعاده

ــا مــن عدمــه،  ــاراً لنجــاح المؤسســات في عمله ــدأ معي الإداري والمــالي45، مــما يجعــل هــذا المب

ــر  ــة بشــكل كب ــزال الفســاد والتلاعــب في مــوارد الدول فبوجــوده تتمكــن المؤسســات مــن اخت

بســبب رقابــة الــرأي العــام فضــلاً عــن الجهــات الرقابيــة عــى اعــمال الإدارة  ومــدى نجاحهــا 

او فشــلها في مواجهــة مســؤولياتها، وعنــد تــدني مســتوى مبــدأ الشــفافية يُخلــق مناخــاً مناســباً 

لتفــي الفســاد الإداري والمــالي، عــن طريــق اســتغلال النفــوذ والســلطة واللجــوء إلى الشــطط في 

ــدأ الشــفافية الى:  ــك يهــدف مب اســتعمالها، لذل

محاربة الفساد وكشف الفاسدين الذين يلجؤون الى الرشوة.. 1

تشــخيص المحســوبية والمحابــاة في تعيــن الموظــف، بنــاءً عــى العلاقــات الإجتماعيــة وعــى . 2

حســاب المصلحــة العامــة.

44 إن فكرة الخطر الاجرامي تتشابه مع فكرة الخطورة الإجرامية في معنى واحد هو )احتمال العدوان(، إلا أن كلتا الفكرتين 

تختلفان في أن الخطر وصفٌ يلحق بالنتيجة التي تعد عنصراً في الركن المادي للجريمة، وبخلاف الخطورة فأنها وصف يلحق 

بالفاعل، ومن ناحية أخرى فأنه بينما يعد الخطر فكرة قانونية في الجريمة وعنصراً فيها فأن الخطورة ليست إلا فكرة إجرامية لا 

يقتضي توافرها وقوع الجريمة.

    ينظر في هذا المقام: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الخطورة الإجرامية، الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، 1977، ص79.

45 د. عبد إرزيج اسود، رافد محمد حماد، الشفافية الإدارية في العراق وطرق تعزيزها، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية 

والسياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الأنبار، مج)12(، ع)2(، ج)1(، 2022،  ص283.
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ــل . 3 ــا يجع ــة، وهــذا م ــم الوظيفي ــأداء واجباته ــم ب ــاء قيامه ــن أثن ــزز اســتقلالية الموظف تع

الموظفــن أكــر مصداقيــة في أداء عملهــم، مــما يُعــزز دور الرقابــة الذاتيــة بــدلاً مــن الرقابــة 

الإداريــة.

تقديــم أفضــل الخدمــات للمتلقــن والتــي مــن شــأنها تغيــر الثقافــة التنظيميــة الســائدة في . 4

المؤسســات الحكوميــة نحــو الافضل.

تبســيط إجــراءات العمــل الإداري، إذّ أن تعقيــد تلــك الإجــراءات تزيــد مــن البروقراطيــة . 5

الإداريــة، مــما يدفــع الأفــراد الى دفــع رشِــاً مــن أجــل إتمــام معاملاتهــم والتخلــص مــن تلــك 

الإجــراءات46.

المطلب الثاني: الرقابة الداخلية
للرقابــة الداخليــة دور جوهــري في كشــف جرائــم الفســاد بشــكل عــام والفســاد المنظــم 

بشــكل خــاص، وذلــك عــن طريــق التثبــت مــن مطابقــة إجــراءات الســلطة الإداريــة مــع القوانن 

والأنظمــة والتعليــمات، إذّ يلعــب المدقــق المــالي الداخــي دوراً هامــاً في بيــان المخالفــات الماليــة 

المرتكبــة داخــل المؤسســة التــي يعمــل بهــا، وذلــك عــن طريــق اعتــماد معادلــة حســابية بــن 

ــا  ــع اســتحصالها، وهــو م ــع المتوق ــا بالمناف ــات والإجــراءات المســتخدمة ومقارنته ــة العملي كلف

يطلــق عليــه محاســبياً الكلفــة والمنفعــة47، كــما يقــع عــى عاتــق المدقــق الداخــي مهمــة إبــداء 

الــرأي الفنــي المحايــد اســتنادا الى المعايــر الحســابية والمســتندات الثبوتيــة عــن عدالــة القوائــم 

ــرة  ــن ف ــليم ضم ــالٍي س ــزٍ م ــن مرك ــه م ــح عن ــا تفص ــا، وم ــل به ــي يعم ــة الت ــة للمؤسس المالي

زمنيــة محــددة ، فضــلاً عــن التأكــد مــن صحــة البيانــات الماليــة المثبتــة في الســجلات الحســابية، 

ــك  ــاط مــن تحــول تل ــد الإدارة العامــة للإحتي ــا يفي ــا، وهــو م واكتشــاف حــالات التلاعــب فيه

المخالفــات الى جرائــم فســاد منظــم.

ولا ينحــر دور المدقــق الداخــي عــى بيــان المخالفــات الماليــة فحســب، بــل يتعــدى ذلك 

ليشــمل المخالفــات الإداريــة كذلــك، وتحديــداً جرائــم التزويــر والتلاعــب بالمســتندات الإداريــة، 

إذّ يقــع عــى عاتــق الســلطة الإداريــة توفــر التســهيلات التــي  تتيــح للمدققــن التأكــد بصــورة 

كافيــة مــن صحــة المســتندات والعقــود المقدمــة قبــل دفــع أقيامهــا، فضــلاً عــن المســاهمة في 

ــلام  ــرات واع ــوط والتأث ــان للضغ ــدم الإذع ــر، وع ــم الغــش والتزوي ــات الخاصــة بجرائ التحقيق

46 عبد النعمان الشريف، الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحديات 

)دراسة حول مجلس التعاون الخليجي(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، كلية 

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2009، ص70.

47 حازم هاشم الآلوسي، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق، الجامعة المفتوحة، ليبيا، 2003، ص20. 
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ــكات  ــة ممتل ــة لحماي ــة وقائي ــر حماي ــما يوف ــج48، م ــق بالنتائ ــة التدقي ــة ولجن إدارة المؤسس

ومــوارد المؤسســة مــن الضيــاع، وســوء الاســتعمال، والجديــر بالذكــر أن للرقابــة الداخليــة طرائــق 

ثلاثــة في مواجهــة الفســاد المنظــم، وفقــاً لمــا يــأتي:

اولاً: الرقابة الوقائية: 
وهــي مجموعــة مــن الإجــراءات والطرائــق التــي تهــدف إلى تجنــب الخطــأ قبــل وقوعــه، 

إذّ تعمــد هــذه الرقابــة عــى تحديــد أشــكال الفســاد الإداري والمــالي وبيــان أســبابه وآثــاره، وفي 

ــم الفســاد، مــما تعــد أهــم أداة  ــكاب جرائ ــع ارت ــة إجــراءات تمن ــا تقــدم توضــع جمل ضــوء م

إســتباقية لتجنــب خطــر تلــك الجرائــم قبــل ارتكابهــا.

ثانياً: الرقابة الكاشفة:
هــي مجموعــة أســاليب وإجــراءات ملازمــة للعمليــات الإداريــة والمحاســبية، والتــي لهــا 

تصــور كافٍ عــن مجريــات أنشــطة المؤسســة واعمالهــا، مــما يمكنهــا مــن المســاهمة في اكتشــاف 

الفســاد أثنــاء ممارســة العمــل، وتمثــل وســيلة ردع ذات أبعــاد اداريــة49، إذّ تــؤدي إلى كشــف 

المخالفــات الماليــة وعــدم إتمــام جرائــم الفســاد المرتكبــة داخــل المؤسســة، مــما يعكــس حالــة 

مــن الــردع الخــاص والعــام داخــل أروقــة العمــل.

ثالثاً: الرقابة التصحيحية:
تتمثــل هــذه الرقابــة بمجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي تعمــل عــى حــل الأخطــاء 

المكتشــفة والمتمثلــة بجرائــم الفســاد الإداري والمــالي بعــد إتمــام العمليــات الحســابية، وتتضمــن 

عــدداً مــن الإجــراءات الخاصــة بتحديــد مســببات تلــك المخالفــات وطــرق معالجتهــا، والعمــل 

عــى الحــد مــن حدوثهــا في المســتقبل50.

المطلب الثالث: الإخبار عن جرائم الفساد
ــبة  ــة بنس ــلطات العام ــار الس ــه: »اخط ــام بأن ــكل ع ــم بش ــن الجرائ ــار ع ــرفّ الإخب يُع

واقعــة الى شــخص وهــو مــن حيــث الجوهــر نشــاط مــن شــأنه إتاحــة علــم الســلطات العامــة 

بواقعــة«51 وفيــما يخــص جرائــم الفســاد فهــو اخطــار الجهــات المتخصصــة وقــوع جريمــة فســاد 

مــالي او اداري في إحــدى المؤسســات، إذّ يعــد الإخبــار اجــراء مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي تحــد 

48 أنور عباس ناصر، دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد المالي والإداري، مجلة الدنانير، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية 

الإدارة والاقتصاد- الجامعة العراقية، ع)13(، 2018، ص497.

49 د. مجيد الشرع، الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفساد المالي، مجلة المنصور، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية 

المنصور الجامعة، ع)14( ج1، 2010، ص68.

50 نوري جبار عريمش، دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد الاداري والمالي، بحث مقدم الى مجلس كلية القانون -جامعة 

بغداد، لنيل شهادة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد الإداري والمالي، 2022، ص34.

51 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط5، دار المطبوعات الجامعية،2017، ص822.
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مــن تفاقــم جرائــم الفســاد، ويتضامــن مــع الرقابــة الداخليــة في كشــف مواطــن تلــك الجرائــم، 

ــارةً  ــاً عنــد الاخبــار عــن جريمــة الفســاد وهــي في أولى مراحــل ارتكابهــا، وت فتــارةً يكــون وقائي

أخــرى يكــون كاشــفاً عــن التلاعبــات في المســتندات الماليــة والإداريــة، كذلــك يقــع الاخبــار بعــد 

إتمــام جريمــة الفســاد كالرشــوة او الاختــلاس او التزويــر وإبــلاغ الســلطات المختصــة عــن وقوعهــا 

وبيــان الأشــخاص المتورطــن بهــا. 

والاخبــار عــن جرائــم الفســاد من المســائل الوجوبيــة الملزمــة للموظف او المكلــف بخدمة 

عامــة ســواءٌ أكان عملهــم في مؤسســات الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية، أو أن يكــون عملهــم 

ــا  ــة النزاهــة ومحاكــم التحقيــق المتخصصــة بقضاي في مؤسســات القطــاع الخــاص، وتكــون هيئ

النزاهــة هــي الجهــة المختصــة بتلقــي الإخبــارات والشــكاوى عــن جرائــم الفســاد وفقــاً لأحــكام 

المــادة )1/ثالثــاً( مــن قانــون هيئــة النزاهــة الإتحاديــة والكســب غــر المــروع رقــم )30( لســنة 

2011 المعــدل، التــي جعلــت الاختصــاص النوعــي لهيئــة النزاهــة ينعقــد بتلقــي الإخبــارات حــول 

جرائــم الفســاد المتعلقــة بـــ )سرقــة أمــوال الدولــة، الرشــوة، الإختــلاس، الكســب غــر المــروع، 

تجــاوز الموظفــن حــدود وظائفهــم وفــق المــواد »328 ،329 ،330 ،331، 334، 335، 336، 

338، 340، 341« مــن قانــون العقوبــات العراقــي، فضــلاً عــن جرائــم الرشــوة وخيانــة الأمانــة 

التــي ترتكــب مــن قبــل المنظــمات غــر الحكوميــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام، والاتحــادات 

والنقابــات والجمعيــات المهنيــة التــي تســاهم الدولــة في أموالهــا أو التــي منحــت صفــة أمــوال 

عامــة، أو التــي منــح منســوبوها صفــة مكلفــن بخدمــة عامــة(. 

ــة ممــن علمــوا بجريمــة  ــة عام ــن او المكلفــن بخدم ــار الموظف ــب عــى عــدم إخب ويرت

فســاد مــالي او اداري بســبب وظيفتهــم او بمناســبتها، إيقــاع عقوبــة الحبــس او الغرامــة وفقــاً 

لأحــكام المــادة )247( مــن قانــون العقوبــات، كــما وردت نصــوص أخــرى في غــر قانــون 

ــار الســلطات المختصــة بوقــوع جريمــة، كــما هــو الحــال  ــع عــن اخب ــات تعاقــب الممتن العقوب

في قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة المرقــم )31( لســنة 2011، إذّ ينــص في المــادة )16( منــه عــى 

أن: )يلتــزم الديــوان بإخبــار الادعــاء العــام أو هيئــة النزاهــة أو الجهــات التحقيقيــة المختصــة، 

ــة يكتشــفها إذا مــا شــكلت جريمــة(  أي أن وجــوب  ــكل مخالفــة مالي كل حســب اختصاصــه ل

الإخبــار غــر محصــور بالأفــراد مــن الموظفــن او المكلفــن بخدمــة عامــة فحســب، بــل يتعداهــم 

ــة ايضــاً.  الى الجهــات الرقابي

ــة  ــة النزاه ــدت هيئ ــاد اعتم ــم الفس ــن جرائ ــن ع ــة للمخري ــاء الدافعي ــرض إعط ولغ

بمنهجيــة إجرائيــة تؤمــن للمخــر انســيابية تقديــم الاخبــار بشــكل سريٍ دون ان يتعــرف أحــد 

عــى بياناتــه، فــإذا مــا أقــدم شــخص عــى الاخبــار عــن جريمــة فســاد مــا، وطلــب مــن هيئــة 

ــف أحــد  ــر ويكل ــات هــذا الأم ــة التحقيق ــر مديري ــى مدي ــه، يتبن ــدم كشــف هويت النزاهــة ع
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ــه أن  ــما بإمكان ــر، ك ــخصية للمخ ــات الش ــة البيان ــاظ بري ــه والاحتف ــن أقوال ــن بتدوي المحقق

يذهــب الى قــاضي التحقيــق المتخصــص بقضايــا النزاهــة ويطلــب ذات الأمــر منــه، فضــلاّ عــن 

ــح  ــة دون التري ــد الالكــروني للهيئ ــة النزاهــة بواســطة الري ــار الى هيئ ــة ارســال الاخب إمكاني

ــخصية52. ــه الش ــمه أو معلومات باس

وهــو اتجــاه وجيــه مــن قبــل هيئــة النزاهــة في تعزيــز الدافــع النفــي للمخــر للإقــدام 

عــى خدمــة العدالــة واحاطتهــا بالمعلومــات التــي تحــد مــن جرائــم الفســاد، مــما يمكــن الجهــات 

المختصــة مــن الوقايــة مــن تهريــب رؤوس الأمــوال الى خــارج البــلاد، كــما ضمــن قانــون حمايــة 

الشــهود والخــراء والمخريــن والمجنــي عليهــم رقــم )58( لســنة 2017 في المــادة )3( منــه بــأن: 

)للمشــمول بأحــكام هــذا القانــون ان يطلــب وضعــه تحــت الحمايــة المنصــوص عليهــا في هــذا 

القانــون إذا كان هنــاك خطــر عــى حياتــه أو ســلامته الجســدية أو مصالحــه الاساســية أو حيــاة 

أفــراد أسرتــه أو أقاربــه أو ســلامتهم الجســدية أو مصالحهــم الاساســية إذا مــا أدلى بشــهادته أو 

خرتــه أو أقوالــه في دعــوى جزائيــة أو دعــوى ارهابيــة تمــس امــن الدولــة وحيــاة المواطــن(.

المطلب الرابع: الكشف عن الذمة المالية 
عــرفّ البنــك الــدولي إقــرار الذمــة الماليــة بأنــه: » إفصــاح مــالي يفــرض عــى الموظفــن 

العموميــن بواســطة القانــون، للكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بأملاكهــم ومصــادر دخلهــم 

ومــا يملكــون مــن أســهم وأصــول ماليــة«53 

إذّ يفيــد هــذا الإجــراء بيــان المــوارد الماليــة ومصــادر الــرف لــدى المشــمولن بالكشــف 

عــن الذمــة الماليــة، كــما أنــه يفيــد في نقــل عــبء الإثبــات مــن ســلطة الإتهــام الى عاتــق المتهــم 

بجريمــة الفســاد، إذّ تكمــن فلســفة هــذا الإجــراء الوقــائي فيــما إذا طــرأ تغيــر جوهــري في مــوارد 

ــة، ولا  ــف بخدمــة عامــة مــن المشــمولن بأحــكام الكشــف عــن الذمــة المالي الموظــف او المكل

يوجــد دليــل عــى ارتكابــه لجريمــة فســاد، فينطلــق المــرع مــن مبــدأ افــراض وقــوع جريمــة 

الفســاد انطلاقــاً مــن مبــدأ )الراجــح غالــب الوقــوع(، ولغــرض اســتنتاج الواقعــة مجهولــة الدليــل 

ــالي إذا  ــي إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء اثباتهــا54، وبالت مــن الواقعــة المعلومــة، مــما يعن

ــه  ــة عــى أموال ــادة الطارئ ــات مصــادر الزي ــن إثب ــة ع ــة عام ــف بخدم عجــز الموظــف او المكل

وامــوال زوجتــه وابنائــه بعــد توليــه الوظيفــة قرينــة عــى وقــوع الفســاد المــالي والإداري عــن 

طريــق الكســب غــر المــروع، وهــو مــا قــرره المــرع في  نــص المــادة )1/ســابعاً( مــن قانــون 

52 ينظر: الفقرة )أ( من الفصل الأول-المحور الاجرائي للإعمام المرقم )ش ط/7112( في 2017/7/13، والصادر عن هيئة النزاهة- 

دائرة التحقيقات/ شعبة التخطيط والتطوير.
53 Financial Disclosure Posted on the website http://web.worldbank.org 

54 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص70.
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هيئــة النزاهــة والكســب غــر المشـــروع رقــم )30( لســنة 2011 المعــدل بقولهــا أن: )كل زيــادة 

تزيــد عــى20% ســنوياً في أمــوال المكلــف او أمــوال زوجــه او أولاده لا تتناســب مــع مواردهــم 

الاعتياديــة، ولم يثبــت المكلــف ســبباً مروعــاً لهــذه الزيــادة، ويُعــدّ كســباً غــر مــروع للأمــوال 

التــي يثبــت حصــول الشــخص الطبيعــي عليهــا بالاشــراك مــع المكلــف بقــرار قضــائي بــات(، كــما 

نصــت المــادة )17/ســابعاً( مــن ذات القانــون عــى )منــح المكلــف مــدة لا تتجــاوز تســعن يومــاً 

لإثبــات المصــادر المشـــروعة لتلــك الأمــوال( إذّ يُلــزم المكلــف خــلال تلــك المــدة ببيــان مــا يملكــه 

ــذا  ــف به ــق المكل ــب عــى عات ــة، مــما يرت ــكات عيني ــة وممتل ــه مــن أصــول نقدي ــراد أسرت وأف

الإجــراء تفنيــد قرينــة الإتهــام يقــع عــى عاتــق المكلــف تفنيــد قرينــة الاتهــام بواســطة اثبــات 

مروعيــة مصــادر أموالــه، وبخلافــه تعــد تلــك الأمــوال ناتجــة عــن جريمــة فســاد، مــما يجيــز 

تحريــك دعــوى جزائيــة بحقــه وفقــاً لأحــكام المــادة )12( مــن تعليــمات كشــف الذمــة الماليــة 

رقــم )2( لســنة 2017 التــي تنــص عــى أن: )تحــرك الدعــوى الجزائيــة مــن الهيئــة ضــد المكلــف 

في الأحــوال الآتيــة: أولاً: إذا تعمــد المكلــف إخفــاء معلومــات مطلوبــة في الاســتمارة. ثانيــاً: إذا 

تعمــد المكلــف تقديــم معلومــات كاذبــة في الاســتمارة.  ثالثــاً: إذا امتنــع المكلــف عــن تقديــم 

ــة للمكلــف أو  ــح المالي ــاك تضــارب للمصال ــدون عــذر مــروع. رابعــاً: إذا كان هن الاســتمارة ب

زوجــه أو أحــد أولاده القاصريــن أو غــر المتزوجــن ومــن لم يســتقلوا عنــه ماليــاً ولــو كانــوا قــد 

تزوجــوا أو بلغــوا ســن الرشــد. خامســاً: إذا ثبــت ان لديــه كســباً غــر مــروع( 

المطلب الخامس: العقوبات الانضباطية 
لم تكــن فلســفة المــرع بســن القوانــن الإنضباطيــة تعتمــد الشــدة أو القســوة في 

ــد ارشــاد  ــا يفي ــق م ــت تســعى الى تحقي ــل أن سياســته كان ــة، ب ــة المخالفــات الإنضباطي مواجه

ــة في الإرتقــاء  الموظفــن وتقويمهــم وذلــك بمراجعــة ســلوكياتهم التــي لا تنســجم ومنهــج الدول

بمؤسســاتها، وإن تراتبيــة العقوبــات المندرجــة ضمــن أحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 

والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 المعــدل، انطلقــت مــن توجــه المــرع لمعالجــة الخطــورة 

المتمثلــة بســلوك الموظــف، وإنعــكاس ترجمانهــا عــى التأثــر في ســر أعــمال المرفــق العــام،  فــإذا 

مــا ثبــت تجــاوز الموظــف حــدود وظيفتــه، أو الخــروج عــن مقتضياتهــا مــما يفصــح عــن خطــورة 

ومســاس في النظــام الوظيفــي، فــإن ذلــك موجــب لإتخــاذ إجــراءات فاعلــة لمواجهتــه مــن قبــل 

ــق الإداري  ــة التحقي ــة بلجن ــة55، والمتمثل ــراءات الانضباطي ــة الاج ــة في ممارس ــلطة المختص الس

التــي تشــكل وفقــاً لأحــكام المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 

-آنــف الذكــر- إذّ يعــد التحقيــق الاداري وســيلة فعالــة في حمايــة النظــام الوظيفــي للدولــة مــن 

الموظفــن الفاســدين، ويحفــظ ســر وديمومــة المرافــق العامــة بانتظــام وإطــراد، ويجعــل الإدارة 

55 د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التحقيق الاداري، دار الكتب والوثائق، ط3، بغداد، 2012، ص10.
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في نظــر الــرأي العــام  نزيهــة قــادرة عــى تحقيــق مهامهــا في تقديــم أفضــل الخدمــات، وهــو مــا 

يقــوي ثقــة المجتمــع بــالإدارة واشــخاصها56.

ــم يــدور رحــاه في إطــار المراتــب العليــا في الإدارة، فــإن للعقوبــات  وإذّ أن الفســاد المنظّ

الإنضباطيــة دور كبــر في تقويــم الموظــف وردع غــره، إذّ يحــرص المــرع بقــدر أو بآخــر عــى 

تحقيــق موازنــة بــن ســلطة الإدارة في إيقــاع العقوبــات مــن جهــة، وحمايــة الموظــف من تعســف 

هــذه الســلطة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يحقــق بالنتيجــة  موازنــة عادلــة بــن فاعليــة الإدارة 

ــام  ــل وإنتظ ــولاً الى أداء أمث ــف وص ــات الموظ ــام، وضمان ــق الع ــا في إدارة المرف ــأداء واجباته ب

أفضــل.

كــما يــرز دور العقوبــات الإنضباطيــة بتقديــم احصائيــات كاملــة وبيانــات وافيــة لــلإدارة 

ــدى جســامتها وتأثرهــا  ــان م ــل الموظــف وبي ــن قب ــة م ــات المرتكب ــدد المخالف ــن ع ــة، ع العام

عــى المرفــق العــام، وبالتــالي تقــدم تلــك الإحصائيــات رؤيــة كاملــة لــلإدارة العامــة عمّــن يرشــح 

لتســنم منصــب إداري رفيــع المســتوى ومؤثــر في المرفــق العــام، إذّ أن جســامة المخالفــة وتكــرار 

ارتكابهــا مــن ذات الموظــف يكشــف عــن خطورتــه عــى المرفــق العــام، وعــدم كفاءتــه لتســنم 

المنصــب، مــما يتوجــب قانونــاً احالتــه عــى التقاعــد بدرجــة أدنى، أو نقلــه مــن وظيفتــه بدرجــة 

ادنى مــن الدرجــة التــي كان يشــغلها قبــل تعيينــه بصفــة مديــر عــام، إســتناداً لأحــكام القــرار 

التريعــي رقــم )880( في 1988/12/7، والجديــر بالذكــر أن مجلــس الدولــة أفتــى بـــأن )الحكــم 

عــى الموظــف عــن جريمــة الرقــة يســتتبعه بحكــم القانــون عزلــه مــن الوظيفــة وعــدم اعادتــه 

اليهــا بغــض النظــر عــمّا إذا كان المــال المــروق مــال عــام أو خــاص(57، وذلــك اســتناداً لأحــكام 

القــرار التريعــي رقــم )18( في1993/2/10، الــذي ينــص عــى أن: )الحكــم بالعقوبــة في جرائــم 

الرشــوة أو الاختــلاس أو الرقــة يســتتبعه بحكــم القانــون عــزل الموظــف مــن الخدمــة وعــدم 

ــرار ســابق   ــس ق ــذات المجل ــما ل ــام(، بين ــة والقطــاع الع ــر الدول ــه في دوائ ــادة تعيين جــواز إع

يقــي بــأن )الحكــم عــى الموظــف بعقوبــة بـ)الحكــم عــى الموظــف بعقوبــة عــن جريمــة مخلــة 

بالــرف لا يســتتبعه عزلــه مــن الوظيفــة مــا لم تشــكل تلــك الجريمــة قرينــة عــى أن بقــاءه في 

الخدمــة مــراً بالمصلحــة العامــة(58، وهــذا خــلاف صريــح القــرار التريعــي رقــم )18( لســنة 

1993 آنــف الذكــر، مــما يســبب تناقضــاً في المبــادئ القضائيــة الخاصــة بقضايــا الوظيفــة العامــة 

والتي يفرض استقرارها حماية للمرفق العام.

وفي مقابــل ذلــك ذهبــت رئاســة مجلــس الــوزراء إلى إعتــماد منهــجٍ وقــائٍي في إبعــاد كل مــا 

56  د. عمار عباس الحسيني، دليل الموظف والادارة الى التحقيق الإداري واجراءاته، دار السنهوري، ط2، بيروت، 2019، ص16.

57 ينظر:  كل من القرارين )2018/122( في 2018/12/16، والقرار )2029/17( في 2019/2/10، منشور في قرارات مجلس الدولة 

وفتاواه لعام 2019، الصادرة عن مجلس الدولة، مطبعة الوقف الحديثة، د.ط، د.م.ط، د.ت، ص57.

58 ينظر قرار مجلس الدولة المرقم )2014/78( في 2014/7/10 منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عبر الرابط الإلكتروني
 https://www.moj.gov.iq/view.1163/  تاريخ آخر زيارة 2023/9/30 
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مــن شــأنه أن يشــكل خطــورة عــى المرفــق العــام، إذّ قُــرر الإبقــاء عــى مــؤشرات هيئــة النزاهــة، 

وعــدم الغائهــا في حالــة شــمول المرشــح لمنصــب مديــر عــام فــما فــوق، وذلــك لإطــلاع الســيد 

ــن جــرى شــمولهم  ــا الســابقة بحــق المرشــحن الذي ــوع القضاي ــوزراء عــى ن ــس ال ــس مجل رئي

ــن المشــمول  ــرار المناســب في تعي ــن إتخــاذ الق ــوزراء م ــس ال ــما يمكــن مجل ــو، م ــون العف بقان

بالوصــف المذكــور59. 

59 كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم )م.ر.و/ د 3117/26/7( في 2020/8/13، الموجه الى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس 

الوزراء، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ق/2478/42/8/5/2( في 2018/7/18 الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي، المتضمن:) ابعاد كل من صدر بحقه حكم بدعوى النزاهة وشمل بأحكام قانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016 من 

منصب مدير عام فما فوق(
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الخاتمة: 
في ختام بحثنا نصل الى الإستنتاجات الآتية: 

تمثــل السياســة الوقائيــة المنهــج الأمثــل في تحييــد الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص . 1

المجــرم بشــكل عــام والفاســد بشــكل خــاص مــما يــؤدي الى منعــه مــن الإضرار بالمصلحــة 

المحميــة لمقــدرات الدولــة. 

يمثــل الفاســد المنظــم خطــورة بالغــة عــى الإســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة للدولــة، فضــلاً . 2

عــن ركــود الأداء الوظيفــي في المؤسســات كافــة بســبب احتــكار المناصــب الإداريــة وتدويرها 

ضمــن منهجيــة المحاصصــة المقيتــة. 

ــة . 3 ــة النزاه ــاد كهيئ ــم الفس ــة جرائ ــة بمقارع ــة متخصص ــات رقابي ــود جه ــن وج ــم م بالرغ

وديــوان الرقابــة المــالي، وقدمــوا في ســبيل ذلــك ســيل مــن الشــهداء، إلا أن تلــك الجهــات لم 

تســتطع أن تحــد مــن جرائــم الفســاد المنظــم بســبب النفــوذ الــذي يتمتــع بــه المســاهمن 

بتلــك الجرائــم وتأمــن مســائلتهم لفــرة مــن الزمــن. 

تمثــل الشــفافية في العمــل أهــم الإجــراءات التــي تقــوض هــذا النــوع مــن الفســاد لم تجعلــه . 4

مــن وضــع اعــمال الإدارة تحــت رقابــة الــرأي العــام. 

إن العقوبــات الإنضباطيــة تقــدم الى الإدارة العامــة قاعــدة بيانــات متكاملــة تفيــد الإطــلاع . 5

عــى الخطــورة الإجراميــة لمــن يــروم تســنم المناصــب المتقدمــة في المرافــق الإداريــة.

عــدم اســتقرار المبــادئ القضائيــة الإداريــة فيــما يخــص الوقايــة مــن الموظــف الــذي لديــه . 6

ــك  ــداً تل ــم ماســة بالــرف وتحدي ــه مــن جرائ ــا ارتكب ــة لم ــة عــى الوظيف خطــورة إجرامي

التــي لهــا مســاس بأعــمال الموظــف كجرائــم   الرقــة والاختــلاس والتزويــر وخيانــة الامانــة 

والرشــوة.

وفي ضوء هذه الاستنتاجات نوصي بما يأتي: 

ــة الخاصــة بتســنم الموظفــن . 1 ــة التعامــلات الإداري ــة في كاف ــدأ السياســة الوقائي انتهــاج مب

المناصــب العليــا في عــن طريــق تدقيــق ســرتهم الوظيفيــة، والتثبت مــن جســامة المخالفات 

ــذي  ــب ال ــتقبل المنص ــى مس ــا ع ــدى خطورته ــان م ــابق، لبي ــم في الس ــن قبله ــة م المرتكب

يرومــون ادارتــه. 

ضرورة اســتقرار المبــادئ القضائيــة عــى التطبيــق الفعــي للسياســة الوقائيــة، وذلــك بإبعــاد . 2

مــن تفصــح حالتــه بالخطــورة عــى المؤسســة التــي يعمــل بهــا. 



270

الملف القانوني دور السياسة الوقائية في مواجهة جرائم الفساد المنظم

عــى ديــوان الرقابــة الماليــة القيــام بــدوره الفعــال بتشــخيص المخالفــات الماليــة في القطاعن . 3

العــام والخــاص واخبــار الجهــات المختصــة فبــل أن ترجــم تلــك المخالفــات الى جرائــم عابــرة 

للحــدود عــن طريــق تهريــب أمــوال البلــد الى الخــارج، أو هــروب الفاســدين خــارج البلاد. 

ــتحقاقات . 4 ــوان الاس ــت عن ــة تح ــة المحاصص ــن منهجي ــاد ع ــية الإبتع ــل السياس ــى الكت ع

ــن  ــم الفســاد المنظــم، وترشــيح م ــاشر بجرائ ــر مب ــن أث ــة م ــك المنهجي ــا لتل ــة، لم الانتخابي

ــة. ــاءة والنزاه ــان الكف ــم ببن ــار له ــن يش ــة مم ــق الإداري ــا في المراف ــب العلي ــغل المناص يش

ــن . 5 ــة ضم ــم المالي ــن ذممه ــف ع ــن الكش ــن ع ــق الممتنع ــة بح ــراءات القانوني ــاذ الإج اتخ

ــة،   ــات القانوني التوقيت

حــث الموظفــن والمكلفــن بخدمــة عامــة عــى اخبــار الجهــات المتخصصــة بقضايــا الفســاد . 6

ــة وجــود شــبهة فســاد مــي واداري، مــع ايضــاح الضمانــات  والجريمــة الاقتصاديــة في حال

القانونيــة والحمايــة الاداريــة والجنائيــة التــي كفلهــا المــرع للمخــر عــن جرائــم الفســاد 

وفقــاً لأحــكام المــادة )329/ثالثــاً( مــن قانــون العقوبــات، واحــكام قانــون حمايــة الشــهود 

والخــراء والمخريــن والمجنــى عليهــم رقــم )58( لســنة 2017. 


